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  التجاري الدولي لجنة الأمم المتحدة للقانون
  الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام 
  تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول)

  الدورة السابعة والثلاثون
        ٢٠١٩نيسان/أبريل  ٥-١نيويورك، 

فترة ما بين الدورتين موجز لأعمال الاجتماع الإقليمي المعقود في     
إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول،   بشأن
      حكومة الجمهورية الدومينيكية  من  مقدَّم

ـــة  -١ ـــه ٢٥والخمســــــين (نيويورك،  الحـــاديـــةفي دورتهـــا  ،رحبـــت اللجن  - حزيران/يوني
بأنشــــطة التواصــــل التي تضــــطلع بها الأمانة من أجل إذكاء الوعي بعمل  ،)٢٠١٨تموز/يوليه   ١٣

وشــفافة تماماً. ورحبت اللجنة لجميع الجهات المعنية الفريق العامل وضــمان أن تظل العملية شــاملة 
حكومة  قامت بتنظيمهفي فترة ما بين الدورتين الذي المعقود الاجتماع الإقليمي الأول  بتنظيمأيضا 

في  هيا بالتركيز على منطقة آســــيا والمحيط الهادئ. وأحاطت اللجنة علما أيضــــا بأنَّجمهورية كور
ــــــيوفر منتدى مفتوحاً  ،هذا الحدثفي مثل قرارات  ه لن تتخذمن الواضــــــح أن كان حين فإنه س

ضايا التي تدور حولها  شة الق صلحة المعنيين لمناق صحاب الم ستوى وأ للممثلين الحكوميين الرفيعي الم
  )١(.الفريق العاملمداولات 

وأعرب الفريق العامل، في دورته الســادســة والثلاثين، عن تقديره لحكومة جمهورية كوريا   -٢
وللأمــانــة لتنظيم الاجتمــاع الأول المعقود في فترة مــا بين الــدورتين، ورحــب بعقــد اجتمــاعــات 

طلع به الفريق فترات ما بين الدورات في مختلف المناطق بهدف التوعية بشــــأن العمل الذي يضــــ في
  ).١٤، الفقرة A/CN.9/964العامل حاليا وتقديم الاسهامات في المناقشات الحالية (

ثاني وعُ  -٣ لدورتين في ســـــــانتو دومينغو بالجمهورية لقد الاجتماع الإقليمي ال فترة ما بين ا
واشــــتركت في تنظيمه وزارة الصــــناعة والتجارة  ،٢٠١٩شــــباط/فبراير  ١٤و ١٣في  الدومينيكية

                                                                    
  .١٤٦)، الفقرة A/73/17( ١٧الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم الوثائق   )١(  
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والمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة في الجمهورية الدومينيكية، والأونســـيترال. وكما ورد 
ية والكاريب ي أعلاه، كانت الأهداف التي توخاها الاجتماع هي التوعية في منطقة أمريكا اللاتين

تجارب تســـوية المنازعات  للتفكير فيوإتاحة فرصـــة  ،اليابالعمل الذي يضـــطلع به الفريق العامل ح
  سهام في مناقشات الفريق العامل.بين المستثمرين والدول في المنطقة، بما يوفر المزيد من الإ

ـــــــاركـة في الفريق العــامـل،   -٤ وكـان الاجتمــاع المـذكور مفتوحـا لجميع المـدعوين إلى المش
إلى أصــــــحــاب مصــــــلحــة معنيين آخرين. ذلــك وفود من منــاطق أخرى، بــالإضـــــــافــة  في  بمــا

ـــــؤولون حكوميون من  وحضـــــر ـــــبانيا، إكوادور، ألمانيا،  ٣٢الاجتماع مس دولة (الأرجنتين، إس
، بيرو، جامايكا، الجزائر، المتعددة القوميات)-(دولة أوروغواي، البرازيل، بربادوس، بليز، بوليفيا

سانت لوس سا، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، رومانيا،  شيلي، غرينادا، فرن سلفادور،  يا، ال
ــــــتاريكا، كولومبيا، المكســــــيك، نيكاراغوا، هايتي، كوريا، قطر، الكاميرون، كندا، كوبا،  كوس

هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية) وممثلون عن منظمات حكومية دولية، بما في ذلك الجماعة 
تســوية المنازعات الاســتثمارية، والمحكمة الدائمة الكاريبية، والمفوضــية الأوروبية، والمركز الدولي ل

 ومنطقة البحرللتحكيم، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظومة الاقتصــــــادية لأمريكا اللاتينية 
ي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضــــــلا عن عدد من المنظمات غير الكاريب

ين للبلــدان الأمريكيــة، والمجلس الــدولي للتحكيم التجــاري، الحكوميــة، من بينهــا رابطــة المحــام
  ي.ومنظمة تنسيق قانون الأعمال التجارية في الكاريب

لدومينيكية يحتوي على  رد فيوي  -٥ لمذكرة تقرير مقدم من حكومة الجمهورية ا هذه ا مرفق 
ن إصلاح نظام تسوية موجز لأعمال الاجتماع الإقليمي الثاني المعقود في فترة ما بين الدورتين بشأ

    المنازعات بين المستثمرين والدول.



A/CN.9/WG.III/WP.160 
 

V.19-01155 3/14 
 

    المرفق
    الاجتماع الإقليمي الثاني المعقود في فترة ما بين الدورتين  -١  

افتتح الاجتماع ســعادة الســيد نيلســون توكا ســيمو (وزير الصــناعة والتجارة والمنشــآت   -١
ســـلط الضـــوء على العدد الكبير  الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة بالجمهورية الدومينيكية) الذي

دول من المنطقة، مؤكدا  تشــــارك فيهاقضــــايا تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول التي  من
صـــلاحية المتعددة الأطراف التي تبذلها الأونســـيترال حاليا أهمية مشـــاركة الدول في الجهود الإ على
  المنازعات. نشوء درءالحاجة إلى تعزيز آليات  وعلى

زو خيمينيز دي لويس (منســــق منظومة لقى كلمة ترحيبية أيضــــا كل من الســــيد لورينوأ  -٢
المتحدة في الجمهورية الدومينيكية) والســيدة لايديلين كونتريراس (نائبة مدير شــؤون التجارة  الأمم

ـــــطة بالجمهورية  الخارجية، وزارة الصـــــناعة والتجارة والمنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوس
دين أهمية الموضــــــوع وضــــــرورة إجراء مناقشــــــة متوازنة لحماية المســــــتثمرين مؤكِّ الدومينيكية)،

  واجتذابهم، من ناحية، ومراعاة مصالح الدول، من الناحية الأخرى.
بريت) عن تقديرها لحكومة الجمهورية -ناوأعربت أمينة الأونســــيترال (الســــيدة آنا جوب  -٣

ـــــــاركتهــا في تنظيم الاجتمــاع الإ في فترة مــا بين الــدورتين. المعقود قليمي الــدومينيكيــة على مش
وشــــكرت أيضــــا الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي على دعمهما المالي المســــتمر. 

شاركتها في دورات الفريق العامل.  يوشجعت كذلك دول أمريكا اللاتينية والكاريب على زيادة م
  ميع الجهات المعنية.لجوشددت على أهمية الشفافية وتبادل الخبرات وشمول العملية 

    
    التجارب الإقليمية – ١الجلسة     

من ممثلين رفيعي المستوى لحكومات ، المؤلفتان ١في الجلسة المعقودتان حلقتا النقاش  بحثت  -٤
  ي، التطورات والمبادرات الأخيرة في المنطقة.ينية والكاريبفي أمريكا اللات

    
حلقتا النقاش الرفيعتا المستوى حول أحكام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول     

    معاهدات الاستثمار الثنائية والإقليمية وحول التطورات والمبادرات الأخيرة في المنطقة  في
ـــــتثمرين والدول في معاهدات أدار حلقة النقاش حول أحكام ت  -٥ ـــــوية المنازعات بين المس س

الاستثمار الثنائية والإقليمية السيد أوسكار هيرنانديز (مستشار الأمين الدائم للمنظومة الاقتصادية 
ي)، وتــألف فريق الحلقــة من المتكلمين التــاليــة أسمــاؤهم: ومنطقــة البحر الكــاريبلأمريكــا اللاتينيــة 

فيري (نائب وزير التجارة الخارجية، كوستاريكا)؛ وسعادة السفيرة نورا دواينر سالاس تشا السيد
ــــــعادة الســــــفير كارلوس جيانيلي  ــــــفيرة الأرجنتين لدى الجمهورية الدومينيكية)؛ وس كابيلو (س

ــــــفير ــــــيد كريســــــتوفر مالكوم (ممثل وزارة العدل   (س أوروغواي لدى الولايات المتحدة)؛ والس
ســـبينوســـا كانيزاريس (مدير الشـــؤون الاقتصـــادية والعلاقات إالجامايكية)؛ والســـيد كريســـتيان 

)؛ والســيدة ســندي رايو زاباتا كوادورإالمؤســســية في وزارة الشــؤون الخارجية والتنقل البشــري، 
  المدير العام للمستشارية القانونية للتجارة الدولية، وزارة الاقتصاد، المكسيك).  (نائبة
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وتألف فريق حلقة النقاش بشأن التطورات والمبادرات الأخيرة في المنطقة، التي أدارها أيضا   -٦
الســـيد أوســـكار هيرنانديز، من المتكلمين التالية أسماؤهم: الســـيد ريكاردو أمبويرو (رئيس اللجنة 

سيزار غاسر  الخاصة التي تمثل جمهورية بيرو في المنازعات الاستثمارية الدولية، بيرو)؛ والسيد لويز
(مدير إدارة تعزيز الخدمات والصـــناعات، وزارة الشـــؤون الخارجية، البرازيل)؛ والســـيد نيكولاس 
ــــــتثمارات والخدمات الخارجية، وزارة التجارة والصــــــناعة  ــــــينهوفن (مدير الاس بالاو فان هيس

سيد خوان  سياحة، كولومبيا)؛ وال صادي لفارو رازناتوفيتش كروز (رئيس وحدة القانون الاأوال قت
ــــــتثمــاريــة، بوليفيــا  المتعــددة -(دولــةالــدولي التــابعــة للمــديريــة العــامــة للاتفــاقــات التجــاريــة والاس

لفاريز تيران (أخصــــائي رئيســــي من مكتب النائب العام، الدفاع أ)؛ والســــيد روبيرتو )القوميات
  ).المتعددة القوميات)-(دولة بوليفيا القانوني للدولة،

ــــــليم وخلال عرض التجارب الإق  -٧ ليمية، أكد المتكلمون على أهمية وجود إطار قانوني س
  لاجتذاب الاستثمار الأجنبي والمساهمة في التنمية المستدامة.

وأُبرزت أوجه قصور محددة بشأن صياغة ومضمون الجيل الأول من معاهدات الاستثمار.   -٨
نة وعُرضـــــت التحديات المعيَّوأشـــــارت دول معيَّنة في المنطقة إلى انســـــحابها من تلك المعاهدات. 

تواجه الدول الصغيرة، وأساساً الدول المتلقية للاستثمار. وأُشير إلى تشابك الشؤون السياساتية  التي
فاوض  ية الت ية في عمل ها  حولوالتقن بما في ذلك الأحكام التي تتضــــــمن مار،  ــــــتث معاهدات الاس

  ول. المعاهدات بشأن تسوية المنازعات بين المستثمرين والد تلك
  وفيما يتعلق بأحدث المعاهدات المبرمة في المنطقة، ذُكر ما يلي:  -٩

ــــــتثمرين،   -   أن هــذه المعــاهــدات تتوخى التوازن في الحقوق والالتزامــات بين الــدول والمس
تتوخى على وجه الخصـــــوص ومراعاة التطورات التي حدثت خلال العقود الماضـــــية؛  مع

  وحق الدول في التنظيم؛تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين 
احتفاظ الدول بالتحكم  ‘١’آليات يقصــد بها ضــمان ما يلي:  على ملتأن المعاهدات تشــ  -  

 عدد تقييد ‘٣’الاســـــتثمارات للإطار القانوني الوطني؛ امتثال  ‘٢’في تفســـــير معاهداتها؛ 
  ؛ تعزيز الشروط الأخلاقية ‘٤’الإجراءات القضائية المتعددة والمطالبات العبثية؛ 

نصــاف والشــفافية، لأن هذه المبادئ أن المعاهدات تســتند إلى مبادئ من قبيل المســاءلة والإ  -  
  تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.في قابلية للتنبؤ الالثلاثة هي أساس زيادة 

ــالوذُكر   -١٠ ــــــطى  كمث اتفــاق التجــارة الحرة بين الولايــات المتحــدة وبلــدان أمريكــا الوس
 الدومينيكية بصفته معاهدة حديثة العهد ساهمت في إيجاد إطار قانوني أكثر قابلية للتنبؤ والجمهورية

دم ذلك فيما يتعلق بتفســــير المعاهدة والشــــفافية والمذكرات المقدمة من أطراف ثالثة. وقُ في  بما به،
مثال توضـــــيحي آخر للنهج الإقليمي هو آلية تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول التابعة 

  للاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. 
وعُرضــــت محاولات إقليمية لإيجاد إطار للوســــاطة والتحكيم، بما في ذلك كيفية تصــــميم   -١١

ــــــلوب مرن والمواءمة بين آليات ــــــتيعاب الآراء  إطار إقليمي بأس ــــــوية المنازعات، بهدف اس تس
لط الضــــوء علىوالاحتياجات المختلفة للدول المشــــاركة.  اتحاد أمم أمريكا الجنوبية باعتباره  وســــُ
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 درءإلى دف ته هذه المحاولات الإقليمية لإيجاد مركز لتســــوية المنازعات الاســــتثمارية، من واحدة
التســـوية من خلال المنازعات، بما في ذلك تلك وية تســـإلى المنازعات الاســـتثمارية الدولية ونشـــوء 

ضــح والودية. وأُبرزت مبادرة أخرى هي المركز الاســتشــاري بشــأن قانون الاســتثمار الدولي. وأُ
المســـائل الناجمة عن قضـــايا تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول فيما يخص الدول المدعى  أن

ه تشـــــابه بينها، وأن هدف المركز هو مســـــاعدة عليها هي مســـــائل متكررة الحدوث وتوجد أوج
ـــتثمرين والدول  على أن وأُكِّد المســـاعدة القانونية لها.  توفيروالبلدان على إدارة المنازعات بين المس

عدد كبير من قضــايا تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول، تنطوي على دول أمريكا اللاتينية 
  نشاء هذا المركز.وهذا هو ما حفز على مبادرة إ

وعرضت إحدى الدول تجربتها بشأن آلية وضعتها لتسوية المنازعات بين الدول. وتشمل   -١٢
خدمات أمين المظالم وتشــــــكيل اتلك  نازعات، مثل تدخل  قة لنشــــــوء الم ية مراحل ســـــــاب لآل
  )٢(مشتركة. لجنة
 ٢٠١٧في عام ع وعُرض أيضــــا النهج المعتمد في بروتوكول تيســــير الاســــتثمار الذي وقِّ  -١٣
لتحكيم. اإطار الســــــوق الجنوبية المشــــــتركة (ميركوســــــور)، والذي أزال إمكانية اللجوء إلى  في

على المســـــتثمرين الذين يســـــتندون إلى البروتوكول أن يتابعوا مطالباتهم باللجوء إلى النظام   ويتعين
  القضائي المحلي أو من خلال السبل القائمة لتسوية المنازعات بين الدول.

إصـــــلاح نظام تســـــوية المنازعات بين  تصـــــميمالمنازعات في  درءد على أهمية آليات كِّوأُ  -١٤
المستثمرين والدول. وأُشير إلى أهمية أن تكون الدول قادرة على معالجة المنازعات وإدارتها بفعالية، 

  وأن هذه مسألة ذات أهمية خاصة للدول الصغيرة.
المنطقة تواجه مســائل متشــابهة بشــأن تســوية المنازعات لط الضــوء على أن جميع دول وس ــُ  -١٥
ــــــتفيــد من زيــادة تبــادل الخبرات والآراء،   بين ــــــوف تس المســــــتثمرين والــدول، وأنهــا بــالتــالي س
سمات الجديدة الموجودة في الجيل الجديد من معاهدات الاستثمار.  سيما ولا شأن ال ضا كِّأُو ب د أي

  المنازعات. درءآليات على الحاجة إلى بناء القدرات والتدريب و
    

    مسائل قيد النظر في الأونسيترال -٢الجلسة     
    مسائل قيد النظر في الفريق العامل الثالث التابع للأونسيترال    

قدم رئيس الفريق العامل الثالث (الســـيد شـــين ســـبيليســـي) لمحة عامة عن الشـــواغل التي   -١٦
حددها الفريق العامل خلال دوراته الرابعة والثلاثين إلى السادسة والثلاثين. وقال إن هذه الشواغل 

ــــــوية المنازعات بينبتتعلق  ــــــاق في القرارات التحكيمية التي تتخذها هيئات تس  الافتقار إلى الاتس
                                                                    

تدابير تخفيف المخاطر والتدابير ‘ ١’انظر اتفاق التعاون وتيسير الاستثمار، الذي يستند إلى ثلاث دعائم، هي:   )٢(  
كمة المؤسسية الحو‘ ٢’التشريعية (بما في ذلك مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة)؛ 

المنازعات والتسوية الودية للمنازعات بواسطة الحوار والمشاورات الثنائية، مع إنشاء لجان  درءأجل التوصل إلى   من
 مشتركة بين الدول الأطراف في المعاهدات والمستثمرين وهيئة مشتركة بين الوزارات (غرفة التجارة الخارجية)،

البرامج المواضيعية للتعاون وتيسير الاستثمارات (وهي برامج مستمرة تنفذ على ‘ ٣’مظالم؛  تعمل بصفة أمين
  امتداد وقت الاستثمارات).
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ستثمرين والدول وصحة هذه القرارات وقابليتها للتنبؤ وترابطها المنطقي بالمحكمين كما تتعلق ، الم
ــــــوية المنازعات بين المســــــتثمرين والدول ومدتها. وذكر الرئيس اتالقرار ومتخذي ، وبتكلفة تس

فيما يتعلق  ،ولايتهمن الســــادســــة والثلاثين المرحلة الثانية  دورتهالفريق العامل تناول أيضــــا في  أن
أي شــــواغل بالفريق العامل  إبلاغزال بالوســــع  وضــــح أنه ماأدها. ويدتم تحبتلك الشــــواغل التي 

يخص دورة الفريق العامل الســــابعة والثلاثين المرتقبة، أشــــار إلى أن الفريق   إجرائية إضــــافية. وفيما
  يلي: العامل سوف يقوم بما

  ث؛النظر في مسألة التمويل المقدم من طرف ثال  -  
  النظر في أي شواغل إضافية قد يثيرها الفريق العامل؛  -  
من جانب  الفريق العامل أن الإصــلاح وضــع خطة عمل لمعالجة الشــواغل التي قرر بشــأنها  -  

الأونسيترال أمر مستصوب؛ وشُجعت الدول على حضور جلسات الفريق العامل وتقديم 
  ح. اقتراحات بشأن خطة العمل و/أو بشأن خيارات الإصلا

ثم انتقل الاجتماع إلى مناقشــة الشــواغل المذكورة ومســألة مدى اســتصــواب الإصــلاح.   -١٧
تزويد المشاركين بنسخ مسبقة من المذكرات التي أعدتها الأمانة لدورتي الفريق العامل السادسة  وتم

ثائق من  ية (الو ها مواد مرجع بار باعت عة والثلاثين،   A/CN.9/WG.III/WP.145والثلاثين والســـــــاب
  والإضافة إلى الوثيقة الأخيرة). A/CN.9/WG.III/WP.159 إلى
    

حلقة النقاش بشأن الآليات القائمة وخيارات الإصلاح الممكنة من أجل تحسين اتساق     
    وصحة قرارات التحكيم الصادرة عن هيئات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول

أدارت حلقة النقاش بشـــأن الافتقار إلى القابلية للتنبؤ وصـــحة واتســـاق قرارات التحكيم   -١٨
تصــدرها هيئات تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول الســيدة ياهايرا ســوســا (نائبة وزير  التي

 ،وزارة الصــــــناعة والتجارة والمنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة والمتوســــــطةب، الخارجيةالتجارة 
ــــــيدة أندريا لورا  وتألف فريق ،الدومينيكية)  الجمهورية الحلقة من المتكلمين التالية أسماؤهم: الس

رجنتين)؛ الإدارة العامة للاستشارات القانونية، وزارة الشؤون الخارجية والدينية، الأ ماكيلو (أمينة
سيدةو القانوني الدولي، الوكالة الوطنية للدفاع  الدفاع مديريةمديرة ا ماريا أوردونيز بوينتيس (أنَّ ال

خصــائية الســياســات التجارية والقانون، أالســيدة شــانتال أونونايو (والقانوني للدولة، كولومبيا)؛ 
الســيد دييغو غوســيس (مؤســســة تســوية ومكتب المفاوضــات التجارية، أمانة الجماعة الكاريبية)؛ 

الســــيدة ناتالي و)؛ Dechert LLPالســــيد ألفارو غاليندو (مكتب المحاماة و)؛ GST LLPالمنازعات 
  ).Debevoise & Plimpton LLPالمحاماة  رايد (مكتب

الاتســــاق  الافتقار إلىوركزت المناقشــــة على المســــائل التي حددها الفريق العامل بشــــأن   -١٩
ت التحكيمية التي تتخذها هيئات تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول وصـــــحة القرارا في

ــــــير ألتنبؤ وترابطها المنطقي. ول تهاوقابليالقرارات  هذه بداية إلى وجود عدة عوامل يمكن ال فيش
(على ســـبيل المثال، وجود اتفاقات اســـتثمارية عديدة، ات الاتســـاق في اتخاذ القرار عدمتفســـر  أن

ــــــوية المنازعات بين المســــــتثمرين والدول الظرفيةوالطبيعة  وتباين الأطراف في تلك  ،لهيئات تس
الاتســاق والترابط  ضــرورة). وأشــير إلى ة مراجعة القراراتفضــلا عن محدودية إمكاني المنازعات،
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سهمان في بناء نظام م ضمان معاملة المنطقي، لأنهما ي سا ل سا شكلان أ سوية المنازعات وي نصف لت
 وضــع علىلتنبؤ أن تســاعد الدول أيضــا لقابلية المن شــأن ذُكر أن الأطراف على قدم المســاواة. و

  السياسات الاستثمارية.
أن معاهدات  وأُوضحالتجارب فيما يتعلق بحالات اختلاف القرارات.  وتم بعد ذلك تبادل  -٢٠

أحيانا  رتفُسِّ ،تمد على مفاهيم متشابهة، وتتضمن أحيانا أحكاما متماثلة الصياغةالاستثمار التي تع
إيضــاحية لإجراءات متعددة أو  أمثلةدمت أيضــا أدى إلى اختلاف النتائج. وقُ بمامختلفة،  تفســيرات
القرارات التي   ولكن ،المســــــتند إليها متماثلةعية والمعاهدات ائفيها المســـــــائل الوق كانتمتزامنة 

  م كانت متناقضة.يصدرتها هيئات التحكأ
نا  وعلاوة على  -٢١ ئات التحكيم للمعاهدات يختلف أحيا ــــــير إلى أن تفســــــير هي ذلك، أُش
ــ ت إليهقصــد ماع الاتســاق عموما يؤدي  قيل إن عدمبشــأن المعاهدات. و تالدول عندما تفاوض
الســعي لتنبؤ. وذُكر أيضــا أن غير قابلة ل قضــايا تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول جعل إلى
  صحة القرارات المتخذة.ب يُلحق الضررتحقيق الاتساق لا ينبغي أن  إلى
مةوذُكرت الأدوات   -٢٢ قائ جل تحســــــين  ال لدول من أ لها ا بذ ية الوالجهود التي ت لتنبؤ لقابل
قرارات التحكيم الصـــــادرة عن هيئات تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول وصـــــحة  في

  ما يلي: ت تلك الأدوات والجهودشملوالقرارات وترابطها المنطقي.  تلك
  الالتزامات الموضوعية في معاهدات الاستثمار؛ صياغةزيادة الدقة في   -  
لم تنص معاهدات  إذالهيئات التحكيم: حتى  الملزم ،التفســــير المشــــترك لأحكام المعاهدات  -  

ــتثمار على إمكانية تفســير المعاهدة، فإن للأ طراف حرية توضــيح مضــمون معاهداتها الاس
  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؛  ٣١من المادة  ٣حكام الفقرة لأ وفقا

ــــــتخدام "فترة التهدئة" من أجل  زيادة  -   نشــــــوء المنازعات أو تجنب تفاقمها  درءفعالية اس
  ؛اتسويتها وديًّل التمكن من الأقل، ويفضَّ على

  ؛الدعاوى، إذا كان مسموحا به دالاستخدام الاستباقي لتوحي  -  
  نشوء المنازعات. درءبناء القدرات والتدريب من أجل دعم   -  
شر المرافعات وقرارات وذُ  -٢٣ شفافية، بما في ذلك ن كر أن هناك أدوات أخرى، مثل تحسين ال

كرت في هذا الســــياق اتفاقية التحكيم، تشــــكل وســــائل لتعزيز اتســــاق القرارات وصــــحتها. وذُ
 المتحدة بشـــأن الشـــفافية في التحكيم التعاهدي بين المســـتثمرين والدول (اتفاقية موريشـــيوس الأمم

. تحليلا ســــليماتحليل القضــــايا  تتيحدد على أن من شــــأن الشــــفافية أن بشــــأن الشــــفافية). وشــــُ 
  الاتساق والصحة. الوصول إلىذلك التحليل يمثل خطوة هامة نحو  إن وقيل
نه  -٢٤ لجة  وشموليـة منظوميـة حلولينبغي وضــــــع  ورئي أ جل معـا نب الجومتكـاملـة من أ وا
  لقضايا.ل ةختلفالم

وقدمت الجماعة الكاريبية عرضـــا لمنظمتها التي تضـــم خمس عشـــرة دولة وترمي إلى تعزيز   -٢٥
 وذُكر أن بوســــع. ١٩٧٣بين أعضــــائها منذ تأســــيســــها في عام  والتعاونالتكامل الاقتصــــادي 
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الموحدة الســـوق  على قضـــائية لها ولايةالعدل الكاريبية، التي  على محكمة يعتمدوالمســـتثمرين أن ا
القضـــائية ســـابقة  ةلولايلهذه ا الطابع الحصـــري . وقد شـــكلوالاقتصـــاد الموحد للجماعة الكاريبية

معظم دول  أبرمت فقد ،مع ذلكووحد للمســـــائل القانونية المطروحة. المتفســـــير كفل القانونية و
استثناءات بالجماعة الكاريبية معاهدات استثمارية تشمل تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، 

ــــــواغل المعرب عنها، تركز الجماعة الكاريبية على صــــــياغة المعاهدات ــــــتجابة للش  ،قليلة. واس
 ،"لخارجيةالتجارة امجال للفصـــــول المتعلقة بالاســـــتثمار في الموحد نموذج ال"على وضـــــع  تعملو

  بين تعزيز الاستثمار وإسهامه في التنمية المستدامة. يوجِد توازناًشأنه أن  من الذي
    

    حلقة النقاش بشأن المحكمين وصانعي القرارات    
القرارات) الســيد غاســتون كينفاك دواجني  متخذيترأس حلقة النقاش بشــأن المحكمين (  -٢٦

من المتكلمين التالية أسماؤهم: السيدة ستاسي الحلقة  فريقوتألف (مدير وزارة العدل، الكاميرون)، 
الســـيد شـــين وؤون القانونية الدولية، وزارة النيابة العامة، بليز)؛ مســـتشـــارة الدولة، الشـــمارتينيز (

قانون الاســـتثمار  شـــؤون عام ومدير محامســـبيليســـي (رئيس الفريق العامل الثالث للأونســـيترال، 
نكلان (أخصــائي، مديرية إليخاندرو بيريز أالســيد كارلوس و، كندا)؛ والخدمات، الشــؤون العالمية

السيدة سندي رايو زاباتا ووزارة التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، كوبا)؛ بالشؤون القانونية 
ــــــتشـــــــارية القانونيةلالمدير العام (نائبة  رة الاقتصـــــــاد، المكســــــيك)؛ التجارة الدولية، وزل لمس
 )؛Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLPبيترسون (مكتب المحاماة -روتوسكلاوديا ف  والسيدة

  ).Jenner & Block مكتب المحاماةباتريك بيرسال ( السيدو
صانعي القرار، لعلى الدور الرئيسي  الحلقةأكدت و  -٢٧ سبة لاختيار  لدول في تصميم آلية منا

  .للكشف عن الأدلةوضع نظام متين  فضلا عنوتحديد المعايير الأخلاقية الملائمة، 
الأطراف ملائمة في سياق من جانب تعيين لللية الراهنة الآإذا كانت  وجرى التساؤل عما  -٢٨

نظام تســـــوية المنازعات لنتقادات لان معظم اإتســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول، حيث 
طراف وعلى دفع الأطراف أجور الأمن جانب تعيين التركز بالفعل على المســـــتثمرين والدول   بين

الأطراف بأنه سمة أســــاســــية للتحكيم التجاري، من جانب تعيين الصــــف المحكمين. وفي حين وُ
ــــــوية المنازعات قيل ــــــياق تس ــــــاكليطرح  بين المســــــتثمرين والدول إن تطبيقه في س نة، معيَّ مش
وضــــع نظام ب أو ختيار المحكمينلا واضــــحة ومعايير أخلاقية بوضــــع متطلباتإما  معالجتها يمكن

  .اتالقرار متخذيتعيين لجديد 
د على لاســــــتقلال المحكمين وحيادهم. وأكِّ الشــــــروط الأخلاقية الحلقةوناقشـــــــت   -٢٩
اســـتقلال المحكمين وحيادهم، فضـــلا عن إدراك الأطراف وكذلك عامة الناس لاســـتيفائهم   أن

من  تســــــوية المنازعات بالنظر إلى ما تنطوي عليه ،من أكثر الأمور أهمية والشــــــروط، ه  تلك
وذُكر أن من  .كذلك الاســـــتقلال والحيادناقشـــــت الحلقة المصـــــلحة العامة. وب مســـــائل تتعلق

في القانون الدولي وقانون الاســتثمار،  الخبرةتكون مطلوبة من المحكمين  كثيرا ما  صــفات التيال
  .قيد النظرفي الموضوع  الخبرةفضلا عن 
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قةونظرت   -٣٠ لة ا الحل عة صــــــغيرة من الأفراد. أيضـــــــا في مســـــــأ نات المتكررة لمجمو لتعيي
بين المســتثمرين  لتعيينات المتكررة في ســياق تســوية المنازعاتلنعدام التنوع ولا يتوضــيح وكمثال
في المائة من قضايا تسوية  ٦٠وأنهم عالجوا  تكرر تعيينهم خمسة عشر محكما أشير إلى أن، والدول

ممارساتها بحث الدول  تعيدأن  ضرورة السياقكرت في هذا . وذُبين المستثمرين والدول المنازعات
التمثيل المتســــــاوي التعهد ب"مبادرة مبادرات من قبيل  وأشــــــير إلىالخاصــــــة في تعيين المحكمين. 

معالجة مســــــألة التنوع  فضــــــلا عنتعزيز التنوع في التحكيم الدولي  تدعو إلىالتي  ،التحكيم" في
  المحكمين.بخلال وضع قائمة  من
بين كندا  أن المعاهدات المبرمة حديثا، مثل الاتفاق الاقتصـــادي والتجاري الشـــامل وذُكر  -٣١

سياق تسوية المنازعات بحيث تناسب ، تتضمن مدونات لقواعد السلوك صممت والاتحاد الأوروبي
أن ينظر فيها لدى تناوله موضـــــوع الشـــــروط يمكن بين المســـــتثمرين والدول، وأن الفريق العامل 

 ،وتوفر صــانعي القرار ،والحياد ،ة. وقيل إن الشــروط ينبغي أن تشــمل ما يلي: الاســتقلالالأخلاقي
والتنوع  ،العامة) ةفهم مقتضــيات الســياســفي القانون الدولي العام،   بشــأن(مثلا المطلوبةوخبراتهم 

ائل الجنس والتمثيل الجغرافي). وتناولت المناقشــــات أيضــــا عددا من المســــنوع (فيما يتعلق باللغة و
  ".ازدواج الأدوار" اسمتضارب المصالح وما يعرف ب ذلك بما في ،ذات الصلة

المســائل التي تنشــأ على و الكشــف عن الأدلةركزت المناقشــات على شــروط  ،وبعد ذلك  -٣٢
، المســـــتمد من التحكيم الكشـــــف عن الأدلةعما إذا كان  وجرى التســـــاؤلإجراءات الطعن.  في

م لدولي، ملائ جاري ا نازعات.  إجراءاتفي  االت ية الم ــــــو فة  كونأن  واعتُبرتس عايير مختل تنطبق م
 إجراءاتعلى أن عدم وجود  ددِّشـــُ قضـــية هو أمر إشـــكالي. وفي القواعد التحكيم المنطبقة ب  رهناً

  .رئيسيةمسألة  هونطاق النظام كامل على للكشف عن الأدلة 
    

 المستثمرين والدول والتمويل حلقة نقاش بشأن تكاليف ومدة قضايا تسوية المنازعات بين    
    المقدم من طرف ثالث

ـــتاذ، كلية القانون بجامعة   -٣٣ ـــيد جايمين لي (أس ـــأن التكاليف والمدة الس أدار حلقة النقاش بش
من المتكلمين التالية أسماؤهم: السيد ريكاردو الحلقة  وتألف فريق ،سيول الوطنية، جمهورية كوريا)

الســيدة أريانا وجي لدى وزارة الاقتصــاد والمالية، بيرو)؛ دي أوريوســتي (مســتشــار متخصــص خار
أرســــي (مســــتشــــارة لدى مديرية الاســــتثمار والتعاون، وزارة التجارة الخارجية، كوســــتاريكا)؛ 

رئاســة الجمهورية، أوروغواي)؛ دى ل مســتشــارة قانونيةو دوارتي (محاميةالســيدة ماريا فيرونيكا و
ناســيو إغالســيد ومســتشــارة، وزارة الخارجية، الولايات المتحدة)؛ محامية والســيدة كارين كيزر (و

حكمة قانوني، الم ســـتشـــاربورداســـاهار (م)؛ والســـيد جوليان GST LLPتورتيرولا (مكتب المحاماة 
 Arnold & Porter Kaye Scholerالســــيدة مالوري ســــيلبرمان (مكتب المحاماة والدائمة للتحكيم)؛ 

LLPالمحاماة مكتب اما (السيد كارلوس فالديرَّو )؛Sidley Austin LLP.(  
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  ، أُشير إلى ما يلي:تهاومدبين المستثمرين والدول  فيما يتعلق بتكاليف تسوية المنازعاتو  -٣٤
  أن المسألتين مترابطتان؛  -  
تســـــوية إجراءات  ةتكلفة ومد للحد من، اتخاذ تدابير عملية معيَّن أن من الممكن، إلى حدٍّ  -  

  ؛المستثمرين والدولبين المنازعات 
راحل لمدائما من مصلحة الدول أن تعين حدودا زمنية أدنى  لن يكونمع ذلك، وذُكر أنه،   -  

شــــاورات بين المالوقت اللازم لإجراء  إلى، على ســــبيل المثال، ، بالنظرتحكيممعيَّنة من ال
ية.  ئات الحكوم ــــــيرالهي لك،  علاوة على، وأش ئات معيَّإلى ذ كأن ف اليف نة فقط من الت

  .أن تعالجتثير إشكالية ويلزم  وحالات التأخير
 تسوية المنازعات ة إجراءاتونوقشت الأسباب التي يحتمل أن تفضي إلى زيادة تكلفة ومد  -٣٥

 وتكتيكاتد القضـــــية، وتباين توقعات الأطراف، ما يلي: تعقُّ تشـــــمل، بين المســـــتثمرين والدول
لة ماط نب الأطراف الم جا لةمن  لجدو بات ا ية ، وصــــــعو ، التي يمكن أن تقع، والأحداث الإجرائ
  المحكمين. بين الاتساق فيما الافتقار إلىفعالية إدارة القضية، فضلا عن  وعدم
  ما يلي: توذُكرت أيضا سبل ممكنة لخفض التكاليف وتقليص المدة، شمل  -٣٦

جداول زمنية، ولا سيما للخطوات الإجرائية التي تستغرق وقتا طويلا، مثل تشكيل  وضع  -  
  هيئة التحكيم وإصدار قرارات التحكيم؛

  فعالية؛بنشاط وإدارة القضايا   -  
  بما في ذلك الاستخدام الفعال لأسلوب "فترة التهدئة"؛ ،استخدام وسائل التسوية الودية  -  
  التي لا أساس لها؛ والطعونات آليات الرفض المبكر للمطالب  -  
عددة،  وأتدابير تجنب الإجراءات المتوازية   -   ثلالمت بةإلزام  م حقه بالتخلي عن  مقدم المطال

ــــــتراط التخلي عن  ،محافل أخرى إلىرفع مطالباته  في  ات المقدمة من الفروعطالبالمأو اش
لك يســــــيطر عليهـاالتي يمتلكهـا المســــــتثمر أو  كذ مة ، و كة المطـالبـات المقـد ــــــر من ش

  ؛القابضة  المستثمر
  في المعاهدات؛ حكم بشأن سقوط الدعوى بالتقادمإدراج   -  
ــــــوية المنازعات بين للنظر فيها وضــــــع قيود على المطالبات التي يمكن رفعها   -   في إطار تس

  المستثمرين والدول.
ــــــير إلى أن الابتكارات الإجرائية  -٣٧ ــــــتُحدثت ترمي إ التي وأُش ، الإجراءاتتحســــــين  لىاس
مثال الأحكام التي تجيز ك تكر. وذُاومدته اتتهدف بالضــــــرورة إلى تقليص تكلفة الإجراء لاو
ـــــأنها أن تزيد التكلفة مذكراتتقديم  ةثالثالف اطرلأول زاعالمشـــــاركة في النف غير اطرلأل  ،من ش

من قصــــر تركيز تحســــين  الحلقةولكن تتيح أيضــــا فرصــــة لتحســــين نوعية القرارات. وحذرت 
المتعلق بُعد ن يراعي التحسين أيضا الينبغي أ بلالتكاليف،  الحد منعلى تقليص المدة أو  الإجراءات
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متطلبات راعي كذلك ي، وأن بين المســــتثمرين والدول تســــوية المنازعاتمن القانون الدولي العام ب
  لأصول القانونية.مراعاة ا

معلومات أســاســية، بيانات عن تكلفة تســوية  بصــفةيم، وقدمت المحكمة الدائمة للتحك  -٣٨
، تبلغ رســــوم لأي قضــــية، من التكلفة الشــــاملة أنه ، وذكرتبين المســــتثمرين والدول المنازعات

ــــــســـــــة  ١٨المحكمين  ــــــبة المتبقيةالفي المائة، في حين تمثل  ٢في المائة وتكاليف المؤس  البالغة نس
. وفي هـذا الضــــــوء، تم تبــادل الخبرات لأطرافكبـدهـا االتي يتالمـائـة التكـاليف القــانونيـة  في  ٨٠

ــــــأن مع  التفاوض ذلك. وشمل النهوج التي تعتمدها الدول من أجل تخفيض التكاليف القانونية  بش
وفرض شــروط تضــمن بقاء التكاليف تحت الســيطرة، وتشــكيل فريق داخلي من  مكاتب المحاماة

كرت يستفيد من الخبرة. وذُوستثمرين والدول بين المعن تسوية المنازعات  يكون مسؤولاالمحامين 
سير الإجراءات. وأشير أيضا  لتجنبأيضا الجهود المبذولة  تكاليف الترجمة الشفوية والكتابية أثناء 

  المناقشات إلى تزايد تكاليف الخبراء.  أثناء
المنازعات (بما في ذلك إنشـــــاء لجنة مشـــــتركة بين أطراف  درءد على أهمية وســـــائل كِّأُو  -٣٩

سيما الوساطة). وذُ  اتفتر استخدامكر أيضا المعاهدة) والوسائل الأخرى لتسوية المنازعات (ولا 
أن  الحلقة. ورأت المنازعاتلحيلولة دون تفاقم ل افرصــــــ االتهدئة والمشــــــاورات الإلزامية باعتباره

ــــــتخدام هذه الوســــــائل حاليا  ــــــتخدامها، لالمطلوب وأنه ينبغي بذل الجهود  ل منأقاس زيادة اس
ــــــويــة  من أنــه ذُكر أنالرغم  على ــــــلــة يمكن أن تطيــلمحــاولات التس الإجراءات في أمــد  الفــاش
  .الحالات بعض
 ،إن هذه الممارســـــة تثير قلقا بالغاقيل طرف ثالث،  التمويل منتقديم وبشـــــأن مســـــألة   -٤٠
من أجل تجنب احتمال  ،من طرف ثالثالمقدم عن التمويل  كشــفبشــأن التدابير  اتخاذينبغي   نهأو

عموما  أن يســاعدثالث  طرفالتمويل من أن من شــأن تقديم في حين قيل إنه تضــارب المصــالح. و
 فإنه لا ينبغي التقليل من شـــــأن خطر التحكم المفرط في الإجراءات ،تحســـــين إدارة القضـــــاياعلى 
. ولوحظ أن ةالتســـويات المحتملبيلحق الضـــرر ، الذي يمكن أن لةلأطراف الثالثة المموِّجانب ا من

  درج في جدول أعمال الفريق العامل في دورته السابعة والثلاثين.مهذا الموضوع 
    

    صلاحالإبحث برامج  - ٣الجلسة     
لين كونتريراس (نائبة مدير ييدأدارت حلقة النقاش بشــأن الإصــلاحات الجارية الســيدة لا  -٤١

الخارجية، وزارة الصــناعة والتجارة والمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، الجمهورية التجارة 
من الســـــيد غونزالو فلوريس (المركز الدولي لتســـــوية المنازعات الحلقة  وتألف فريق ،الدومينيكية)

التر (رئيس فريق الشــؤون القانونية وتســوية المنازعات، الإدارة فالســيد أندريه فون والاســتثمارية)؛ 
ليس خايمي راميريز (نائبة الرئيس، -الســيدة مارجيوالعامة لشــؤون التجارة، المفوضــية الأوروبية)؛ 

  رابطة المحامين للبلدان الأمريكية). ،قانون التحكيم الدوليالمعنية باللجنة السابعة عشرة، 
  ناقشة مبادرتان إصلاحيتان رئيسيتان. رضت أثناء المعُو  -٤٢
 صـــلاح الجاريةالإأولا، قدم المركز الدولي لتســـوية المنازعات الاســـتثمارية عرضـــا لعملية ف  -٤٣
ـــــأن كل مجموعة فيه لقواعد في إطار أحكام اتفاقية المركز من ا. وذكر أن ثمة تعديلات مقترحة بش
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أن وثيقة العمل التي نشرتها ذُكر الوساطة. و وقواعد التسهيلات الإضافية والقواعد الجديدة بشأن
لإصـــلاح كاملة. وقد دعيت الدول مقترحات اتتضـــمن  ٢٠١٨آب/أغســـطس  ٣أمانة المركز في 

كانون  ١٨في  ،نشــر المركزوقد التعديلات المقترحة.  علىإلى تقديم التعليقات  والجمهورالأعضــاء 
ناير  ثاني/ي قات الواردة من ا ،٢٠١٩ال عا للتعلي خال بشـــــــأن  ومن الجمهورلدول تجمي اقتراح إد

في الإصلاح  مسعىتعديلات على قواعد المركز ولوائحه التنظيمية. والغرض الرئيسي المتوخى من 
، على سبيل المثال، وذلك لمستعملينعلى االقواعد وتبسيطها بهدف تيسير فهمها  ثهو تحديالمركز 

لغات المركز الصــيغ ببين  التضــاربة أوجه ، وإزالتشــمل جميع المعنيينمن خلال اســتخدام صــياغة 
ســــبانية والفرنســــية والإنكليزية)، فضــــلا عن تنظيم مجموعات القواعد المختلفة وإعادة الرسمية (الإ

ــــــا إلى تحديث القواعد من أجل ترتيب أحكام معيَّ  مراعاةنة. وترمي عملية إدخال التعديلات أيض
ليفها، وضــمان الحفاظ على التوازن الإجرائي ، وتقليص مدة الإجراءات وتكاالفضــلى الممارســات

  بين الأطراف المتنازعة.
ناء وولوائحه التنظيمية  قواعد المركزالمدخلة على تعديلات الوشملت   -٤٤ التي ورد ذكرها أث

واشــــتراط  ؛وتحســــين آلية تعيين المحكمين وتنحيتهم ؛المناقشــــة ما يلي: توفير المزيد من الشــــفافية
بغية تجنب احتمال تضـــارب المصـــالح. وفيما يتعلق  ،من أطراف ثالثةالمقدم عن التمويل  الكشـــف

ــــــيع نطا تمبالمحكمين،  ن، والمحكم ق الإعلان الذي يقدمهتبســــــيط إجراء التعيين المقترح، وتوس
 ذلك فيما يتعلقتوسيع نطاق قواعد التسهيل الإضافي، بما  وتموتبسيط عملية التنحية وتوضيحها. 

 تكميل إلىقواعد الوســــــاطة المقترحة  وتهدفالإقليمية.  كامل الاقتصــــــاديلتا اتقواعد منظمب
ــددة الأطراف التي تنص على الوســــــــاطــة بين الأطراف في  ــة والمتع ــائي ــاهــدات الثن نزاع أي المع

  بالاستثمار. يتعلق
وثانيا، قدم الاتحاد الأوروبي عرضــا إيضــاحيا عن نهوج تســوية المنازعات بين المســتثمرين   -٤٥

التي قدمها إلى الفريق العامل. وأوضـــــح أن الاقتراح يســـــتند إلى نهج اعتُمد في المعاهدات والدول 
ــــــتثمارية من آلية دائمة  التي أبرمت مؤخرا. وتتألف الآلية المنشــــــأة بموجب هذه المعاهدات الاس
مســتويين يعمل فيها محكمون متفرغون تعينهم الأطراف المتعاقدة للتصــدي بفعالية للشــواغل  ذات
قة الم ها  A/CN.9/WG.III/WP.159/Add.1حددة. وتتضــــــمن الوثي قدم حا للمقترحات التي  ــــــر ش

  الأوروبي.  الاتحاد
ـــابكة في  تم تحديدهاأثناء المناقشـــة أن الشـــواغل المختلفة التي  وأُوضـــح  -٤٦ الفريق العامل متش

عملية إصـــلاح يمكن أن يترك شـــواغل أخرى دون أي ن في شـــاغل واحد معيَّ فمعالجةومنظومية. 
القرارات التي تتخذها هيئات التحكيم بالتنبؤ  إمكانية، قيل إن عدم يتوضــــــيح وكمثالمعالجة. 

على تكلفة إجراء التســوية ومدته،  امباشــر تأثيراؤثر يبين المســتثمرين والدول تســوية المنازعات  في
 من جديد في كل قضــية والمحاججةللنظر  تكرارها، على الرغم من ،ئل المتكررة تخضــعن المســالأ

دد على أن  متماســك منطقياعدم وجود إطار  بســبب، على حدة  الظرفيطابع الوقابل للتنبؤ. وشــُ
، للاســتئنافعدم وجود آلية  إلى جانب، بين المســتثمرين والدول الذي تتســم به تســوية المنازعات

أُوضــح ذلك،  وفضــلا عن. بين المســتثمرين والدول الاتســاق في تســوية المنازعات عدميســاهم في 
تســــــاهم في اســــــتقطاب المحكمين أن تخلق انطباعا بالانحياز و يمكن أنآليات تعيين المحكمين  أن
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يؤثر بدوره على التحديات  الأمر الذيالمســــتثمرين،  وتؤيد الأخرىالدولة  إحداهما تين تؤيدفئ إلى
  أثر مباشر على تكلفة إجراء التسوية ومدته.له ، بدوره، الطعنإجراء أن ؛ وينالمحكم تواجهالتي 
 دفع عجلةالاســتثمار المباشــر الأجنبي عنصــر هام في  أند أيضــا على كِّوخلال المناقشــة، أُ  -٤٧

 التأكد من أن إصلاح تسويةالمهم من فومن ثم  ،التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  منصف ومستقر وكفء.المنازعات بين المستثمرين والدول يسهم في إيجاد نظام 

    
    ملاحظات ختامية ومناقشات حول المسائل المطروحة -٤الجلسة     

روا أيضا بأن مداولات كِّثلاث، وذُ مراحلذات ولاية الفريق العامل أن المشاركون ب رذُكِّ  -٤٨
الإجرائية لتســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول الجوانب الفريق العامل تركز على إصــلاحات 

  اتفاقات الاستثمار. التي تنطوي عليهاوليس على الالتزامات الموضوعية 
ــتُنتج أن العمل بشــأن إصــلاح نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول يتألف   -٤٩ واس
ــــــ مســــــتويات،عدة  من فضــــــلا  ،توى متعدد الأطرافوأنه يتعين على الدول أن تعمل على مس
دد على الحاجة إلى التدريب وبناء القدرات، بالإضـــافة إلى  عن عملها على المســـتوى المحلي. وشـــُ

ــــــياق، أُ الحاجة إلى د على فائدة كِّزيادة التفاعل الإقليمي بشــــــأن هذا الموضــــــوع. وفي هذا الس
  الاجتماع الإقليمي المعقود في فترة ما بين الدورتين.

 حددهاوالمقترحة لمعالجة الشــــواغل التي  القائمةعدد من الأســــئلة بشــــأن الأدوات وطُرح   -٥٠
النهج ب المتصــلةنوقشــت أثناء الاجتماع. وتناولت المناقشــات أيضــا الشــواغل التي الفريق العامل و

  لتنفيذ تلك الإصلاحات.الذي ينبغي اتباعه العملي 
من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون التقني والوكالة  كلاًّ إلى أنأيضــــــا  وأشــــــير  -٥١

إلى الصــندوق الاســتئماني للســفر، بهدف دعم ســفر يقدم مســاهمات الســويســرية للتنمية والتعاون 
 كما ينبغيلفة من مسـؤولين حكوميين من الدول النامية لحضـور دورات الفريق العامل. ؤالوفود الم

  لجزئي إلى الأمانة عن طريق البعثات الدائمة لدول المندوبين.توجيه طلبات التمويل ا
فرصــــة  يتيحم المشــــاركون بأن الاجتماع الإقليمي المعقود في فترة ما بين الدورتين لَّوســــ  -٥٢

صــــــوتها وآرائها،  ولإسماعللدول التي لم تشـــــــارك في الفريق العامل لمواكبة التطورات الأخيرة 
ي لتبادل خبراتها ولمناقشـة الشـواغل المشـتركة الكاريبواللاتينية  فرصـة لدول منطقة أمريكا وكذلك
  تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. بشأن
وأعرب المشــاركون عن امتنانهم لوزارة الصــناعة والتجارة والمنشــآت الصــغرى والصــغيرة   -٥٣

المعقود والمتوســـــطة في الجمهورية الدومينيكية وللأونســـــيترال لتنظيمهما الاجتماع الإقليمي الثاني 
  فترة ما بين الدورتين بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. في
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    ئل أخرىمسا  -٢  
جلسة إحاطة حول اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة     

(اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة) وحول اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم 
    )"اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية"التعاهدي بين المستثمرين والدول (

أمانة الأونسيترال جلسة إحاطة حول اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية  عقدت  -٥٤
أن الغرض من الاتفاقية هو تمكين الأطراف  وأُوضـــــحالتي اعتمدت حديثا.  ،المنبثقة من الوســـــاطة

جراءات لإ وفقابالوساطة وإنفاذه في سياق عابر للحدود الذي يتم الاعتماد على اتفاق التسوية  من
، ةمرن بطريقةلدول مواءمة تطبيقها ل من شأنها أن تتيحالاتفاقية تتضمن تحفظات ذكر أن مبسطة. و

  بما في ذلك في سياق تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
 ،تصــبح أداة أســاســية في تيســير التجارة الدولية قُصــد منها أنأيضــا أن الاتفاقية  وأُوضــح  -٥٥
رها طريقة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية، وأنها تكفل أن تصبح لوساطة باعتبااترويج  وفي

تسهم   وبذلك، ومنسقلإنفاذ وفقاً لإجراءٍ مبسَّطٍ ل وقابلةالتسوية التي يتوصَّل إليها الأطراف ملزِمة 
  العدالة وسيادة القانون. الوصول إلىفي تعزيز سُبل 

شير إلى  -٥٦ سنغ وأ  يكثر ذكره الذي يواجهافورة، كان التحدي الذي أنه، حتى اعتماد اتفاقية 
للإنفاذ عبر الحدود لاتفاقات التسوية المنبثقة  ومنسَّقاللجوء إلى الوساطة هو عدم وجود إطار فعَّال 

 .تلبية لهذه الحاجة هاواعتماد عمدت الأمم المتحدة إلى وضــع اتفاقية ســنغافورةوقد  .من الوســاطة
ــــــاهم الاتف ــــــياق، تس ، وناضــــــج اقية في تطوير نظام تجاري عالمي قائم على القواعدوفي هذا الس

  .هامن ١٦الهدف  وأساساتنمية المستدامة، مم المتحدة للذ أهداف الأيتنفيتم  بحيث
مراســـــم التوقيع على الاتفاقية في ســـــنغافورة في  من المقرر إجراءأن بوأُبلغ المشـــــاركون   -٥٧
يصبحوا  أن وإلىلنظر في الانضمام إلى مراسم التوقيع إلى ا، وأنهم مدعوون ٢٠١٩آب/أغسطس   ٧

  أعضاء في الاتفاقية.
اتفاقية موريشـــيوس عن قواعد الشـــفافية وإيضـــاحي عن دم عرض بالإضـــافة إلى ذلك، قُو  -٥٨

الشــفافية في التحكيم التعاهدي  عدمأن  وأُوضــح. تلك القواعد تنفيذ في ذلكبشــأن الشــفافية، بما 
على فوائد وأُكِّد تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول. ل اتالانتقادواحدا من أهم  زال ما

الشفافية في تعزيز شرعية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وتناول العرض الشواغل المتعلقة 
ومشــاركة الأطراف الثالثة. وجرى التشــديد على  ،بالتكاليف، والوقت الإضــافي اللازم للتحضــير

في تكاليف تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول  طفيفة وحســبزيادة  إلىشــفافية تؤدي ال أن
  جراءات.ذه الإالتكاليف الإجمالية لهبمقارنة 

  


